
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

1

المفاتيح:

الربــط الزكــوي - انتهــاء الأجــل النظامــي لإجــراء الربــط - فــروق الاســتيراد - الهبــوط 
فــي قيمــة الأصــول الثابتــة - عــدم خصــم المســتخدم مــن مخصــص مكافــأة نهايــة 
الخدمــة – تعديــات الســنة الســابقة - مبالــغ مدفوعــة - غرامــة تأخيــر - التــزام الضريبــة 

الإضافــي.

)IZD-2021-17( القرار رقم

 )I-8917-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

ــي  ــط الضريب ــة والجمــارك بشــأن الرب ــزكاة والضريب ــة ال ــة بإلغــاء قــرار هيئ ــة المدعي مطالب
للأعــوام مــن 2011م إلــى 2016م ، ويتمثــل اعتراضهــا فــي ثمانيــة بنــود: البنــد الأول: 
فــروق  الثانــي:  البنــد  2011م،  لعــام  الربــط  لإجــراء  المحــدد  النظامــي  الأجــل  انتهــاء 
الاســتيراد، البنــد الثالــث: الهبــوط فــي قيمــة الأصــول الثابتــة، البنــد الرابــع: عــدم الســماح 
بخصــم المســتخدم مــن مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة، البنــد الخامــس: تعديــات الســنة 
الســابقة، البنــد الســادس: مبالــغ مدفوعــة لــم تؤخــذ فــي الحســبان مــن قبــل الهيئــة، البنــد 
الســابع: عــدم احتســاب غرامــة تأخيــر وفقــاً للإقــرارات الضريبيــة لعامــي 2014م و2015م، 
ــة بأنهــا  ــة الإضافــي – أجابــت الهيئ ــزام الضريب ــى الت ــر عل ــد الثامــن: فــرض غرامــة تأخي البن
فــي البنــد الأول: قامــت الهيئــة بتعديــل تلــك الإقــرارات خــال المــدة النظاميــة المحــددة 
بعشــر ســنوات، البنــد الثانــي: أن الاعتــراض افتقــر إلــى الإثبــات المســتندي المتمثــل 
فــي كشــوف الجمــارك وإيضــاح أســماء الأطــراف المتعامــل معهــا و إثبــات قيــد هــذه 
العمليــات وشــهادة مــن المحاســب القانونــي، البنــد الثالــث والخامــس: تــم قبــول وجهــة 
نظــر المدعيــة، البنــد الرابــع: فــإن المدعيــة قــد جانبهــا الصــواب فــي احتســاب عناصــر 
ــة  ــن أن المدعي ــة قامــت بحســم فــرق الاســتهلاك فــي حي ــث أن الهيئ ــح المعــدل حي الرب
قامــت بإضافتهــا، كمــا تــم تعديــل الربــح بالمخصــص المســتخدم، البنــد الســادس: يتضــح 
أن الدفعــة المعجلــة الثانيــة مســددة إلكترونيــاً وتــم الاخــذ بهــا عنــد احتســاب المســتحقات 
مــن واقــع الإقــرار، البنــد الســابع: فقــد فرضــت الغرامــة تطبيقــاً للمــواد النظاميــة، البنــد 
الثامــن: فقــد فرضــت غرامــات التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة الناتجــة لعــدم ســدادها 
فــي الوقــت المحــدد نظامــاً – ثبــت للدائــرة فــي البنــد الأول: أن المــدة النظاميــة لإجــراء 
الربــط الضريبــي هــي خــال )5( ســنوات، وفــي البنــد الثانــي: عــدم تقديــم المدعيــة الاثبــات 
البنــود  الزمنــي والمؤيــدة لادعائهــا، وفــي  للقاطــع  بالتســويات  المتمثــل  المســتندي 

ضريبة الدخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام 
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الثالــث والرابــع والخامــس والســادس: قبلــت المدعــى عليهــا لطلبــات المدعيــة - مــؤدى 
ــد انتهــاء الأجــل النظامــي المحــدد لإجــراء  ذلــك: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص بن
الربــط الضريبــي لعــام 2011م، وبنــد فــروق الاســتيراد لعامــي 2011م و2015م، وبنــد مبالــغ 
مدفوعــة لــم تؤخــذ فــي الحســبان لعــام 2014م، وتعديــل قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص 
بنــد فــروق الاســتيراد لعامــي 2012م و2013م، وبنــد غرامــة التأخيــر علــى البنــود التــي 
تــم قبــول اعتــراض الشــركة المدعيــة عليهــا، ورفــض اعتــراض المدعيــة بخصــوص بنــد 
فــروق الاســتيراد لعامــي 2014م و2016م، وإثبــات انتهــاء الخــاف حــول بنــد الهبــوط فــي 
قيمــة الاصــول الثابتــة لعــام 2015م، وبنــد عــدم خصــم المســتخدم مــن مخصــص مكافــأة 
نهايــة الخدمــة لعــام 2012م، وبنــد تعديــات الســنة الســابقة لعــام 2013م، وبنــد مبالــغ 
مدفوعــة لــم تؤخــذ فــي الحســبان لعــام 2015م، وبنــد غرامــة عــدم تقديــم الاقــرار لعامــي 
ــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد  ــار القــرار نهائي 2014م و2015م - اعتب

عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )60/ب(، )65/أ , ب(، )70(، )76/ج(، )77/أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر  -
ــخ 1425/01/15هـــ. بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاري

المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(  -
وتاريــخ 1435/01/22هـــ.

المــادة )1/70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر  -
العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ.

التنفيذيــة  - اللائحــة  مــن   )2/71( )1/68/ب(،   ،)3/67(  ،)1/64(  ،)8/59(  ،)1/9( المــادة 
ــخ 1425/06/11هـــ. ــة رقــم )1535( وتاري ــر المالي ــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزي لنظــام ضريب

التعميم رقم )76/1( وتاريخ 1413/05/16هـ. -

التعميم رقم )9/2030( وتاريخ 1430/04/15هـ. -

التعميم رقم )2030( وتاريخ 1430/04/15هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الخميــس 1442/06/08هـــ، الموافــق 2021/01/21م، عقــدت الدائــرة الأولى 
ــك للنظــر  ــة الدمــام، ... وذل ــة الدخــل فــي مدين للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريب
فــي الدعــوى المرفوعــة مــن شــركة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، ضــد الهيئــة العامــة 
ــد أُودعــت  ــررة، فق ــة المق ــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظامي ــزكاة والدخــل، وحي لل
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لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه.

وتتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن ... )هويــة مقيــم رقــم ...( بصفتــه مديــراً للمدعيــة/ 
شــركة ... )ســجل تجــاري رقــم ...( بموجــب الســجل التجــاري، تقــدم بلائحــة دعــوى تضمنــت 
اعتراضــه علــى الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 2011م إلــى 2016م الصــادر عــن الهيئــة العامــة 
ــد الأول: انتهــاء الأجــل النظامــي  ــود، البن ــة بن ــل فــي عــدد ثماني ــزكاة والدخــل، المتمث لل
المحــدد لإجــراء الربــط لعــام 2011م، البنــد الثانــي: فــروق الاســتيراد، البنــد الثالــث: الهبــوط 
فــي قيمــة الأصــول الثابتــة، البنــد الرابــع: عــدم الســماح بخصــم المســتخدم مــن مخصــص 
مكافــأة نهايــة الخدمــة، البنــد الخامــس: تعديــات الســنة الســابقة، البنــد الســادس: مبالغ 
مدفوعــة لــم تؤخــذ فــي الحســبان مــن قبــل الهيئــة، البنــد الســابع: عــدم احتســاب غرامــة 
تأخيــر وفقــاً للإقــرارات الضريبيــة لعامــي 2014م و2015م، البنــد الثامــن: فــرض غرامــة 

تأخيــر علــى التــزام الضريبــة الإضافــي.

عــى عليهــا؛ أجابــت بــأن مــا يتعلــق ببنــد انتهــاء المــدد  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
ــر  ــم إعدادهــا بشــكل غي ــة ت ــط الضريبــي، وحيــث إن إقــرارات المدعي ــة لإجــراء الرب النظامي
صحيــح، عليــه قامــت الهيئــة بتعديــل تلــك الإقــرارات خــال المــدة النظاميــة المحــددة 
التعليمــات والقــرارات النظاميــة، ومــا يتعلــق  بعشــر ســنوات وهــو مــا يتمشــى مــع 
ببنــد فــرق الاســتيرادات، فــإن الاعتــراض افتقــر إلــى الإثبــات المســتندي المتمثــل فــي 
هــذه  قيــد  إثبــات  و  معهــا  المتعامــل  الأطــراف  أســماء  وإيضــاح  الجمــارك  كشــوف 
ــة رفــض  ــب الهيئ ــك تطل ــى ذل ــاءً عل ــي , وبن ــات وشــهادة مــن المحاســب القانون العملي
اعتــراض المدعيــة، ومــا يتعلــق ببنــد خطــأ جمــع فــي حســاب الربــح الخاضــع للضريبــة، فــإن 
المدعيــة قــد جانبهــا الصــواب فــي احتســاب عناصــر الربــح المعــدل حيــث أن الهيئــة قامــت 
بحســم فــرق الاســتهلاك فــي حيــن أن المدعيــة قامــت بإضافتهــا، كمــا تــم تعديــل الربــح 
بالمخصــص المســتخدم وعليــه تطلــب الهيئــة رفــض اعتــراض المدعيــة مــع الأخــذ فــي 
ــغ مدفوعــة  ــد مبال ــق ببن ــة، ومــا يتعل ــات الجمــع مــن الأخطــاء المادي ــو عملي ــار خل الاعتب
لــم تؤخــذ فــي الحســبان مــن قبــل الهيئــة، فبعــد الاطــاع علــى حســاب المدعــي يتضــح أن 
الدفعــة المعجلــة الثانيــة مســددة إلكترونيــاً وتــم الاخــذ بهــا عنــد احتســاب المســتحقات 
ــى  ــر عل ــر، فقــد فرضــت غرامــات التأخي ــد غرامــة التأخي ــق ببن مــن واقــع الإقــرار، ومــا يتعل
الفروقــات الضريبيــة الناتجــة لعــدم ســدادها فــي الوقــت المحــدد نظامــاً، ومــا يتعلــق 
ببنــد غرامــة عــدم تقديــم إقــرار، فقــد فرضــت الغرامــة تطبيقــاً للمــادة )60/أ( مــن النظــام 
الضريبــي وكذلــك المــادة )76(، ومــا يتعلــق ببنــد تعديــات ســابقة لعــام 2013م، فقــد تــم 
قبــول وجهــة نظــر المدعيــة، ومــا يتعلــق ببنــد الهبــوط فــي قيمــة الأصــول الثابتــة، فقــد 
تــم قبــول وجهــة نظــر المدعيــة، عليــه تطلــب المدعــى عليهــا رد الدعــوى، مــع حفــظ حقهــا 

ــردود والإيضاحــات أمــام اللجــان. ــد مــن ال ــم المزي فــي تقدي

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 1442/06/08هـــ، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرهــا/ ... )هويــة مقيــم رقــم ...(، بصفتــه الممثــل النظامي للشــركة المدعية، 
بموجــب الصلاحيــات الممنوحــة لــه فــي عقــد التأســيس، وحضرهــا/ ... )هويــة وطنيــة رقــم 
ــض  ــل، بموجــب تفوي ــزكاة والدخ ــة لل ــة العام ــا/ الهيئ ــى عليه ــل للمدع ــه ممث ...(، بصفت
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صــادر عــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة برقــم )...( 
وتاريــخ 1441/10/17هـــ، وبســؤال الممثــل النظامــي للمدعيــة عــن دعواهــا، أجــاب بأنهــا 
ــة.  ــة العامــة للجــان الضريبي ــدى الأمان ــا ورد فــي اللائحــة المودعــة مســبقاً ل لا تخــرج عمّ
وبمواجهــة ممثــل المدعــى عليهــا بذلــك، أجــاب بأنــه يتمســك بــرد المدعــى عليهــا المــودع 
ــة. وبســؤال الطرفــان عمــا إذا كان لديهمــا  ــان الضريبي ــة العامــة للج ــدى الأمان مســبقاً ل
أقــوال أخــرى، أجابــا بمــا لا يخــرج عمــا هــو مذكــور فــي المذكــرات المقدمــة للدائــرة. وبنــاءً 

عليــه، قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة فــي الدعــوى للدراســة والمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
الاطــاع علــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم 

)26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغاء قــرار الهيئــة العامة  مــن حيــث الشــكل، لمــا كانــت المُدَّ
ــى 2016م، وحيــث إن  ــي للأعــوام مــن 2011م إل ــط الضريب ــزكاة والدخــل فــي شــأن الرب لل
هــذا النــزاع مــن النزاعــات الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص 
لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( 
وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالتظلــم عنــد 
الجهــة مصــدرة القــرار خــال )60( يومًــا مــن تاريــخ إخطــاره بــه اســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن 
المــادة )60( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
)1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ التــي نصــت علــى أنــه: »يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى 
ــة المحــددة بســتين  ــة خــال المــدة النظامي ــل الهيئ ــه مــن قب ــط علي ــط أو إعــادة الرب الرب
ــت مــن  ــث أن الثاب ــط..«، وحي ــط أو إعــادة الرب ــخ يومــا تســلمه خطــاب الرب يومــا مــن تاري
مســتندات الدعــوى أن المدعيــة قــد تبلغــت بقــرار الربــط فــي تاريــخ 1439/05/29هـــ، 
واعترضــت عليــه فــي تاريــخ 1439/07/26هـــ، فــإن الدعــوى تكــون قــد اســتوفت أوضاعهــا 
الشــكلية، ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا، باســتثناء بنــد مبالــغ مدفوعــة لــم تؤخــذ 
بالحســبان للأعــوام مــن 2011م حتــى 2013م، فــإن اعتــراض المدعيــة علــى الربــط الصــادر 
بتاريــخ 1439/05/29هـــ لــم يتضمــن ذلــك البنــد، وحيــث لــم تقــدم المدعيــة مــا يثبــت فــي 
اعتراضهــا علــى ذلــك البنــد أمــام المدعــى عليهــا، حيــث أن ذلــك يعتبــر دفــع وبنــد جديــد لــم 
يكــن موجــوداً ضمــن اعتراضهــا الأساســي، ممــا يتعيــن معــه عــدم قبــول هــذا البنــد مــن 

الناحيــة الشــكلية.

ــف  ــي تضمنهــا مل ــأوراق والمســتندات الت ــرة ل ــه بتأمــل الدائ مــن حيــث الموضــوع، فإن
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الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، تبيــن للدائــرة أن الخــاف يكمــن 
فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الضريبــي للأعــوام محــل الخــاف، المتمثــل فــي ثمانيــة 

بنــود، وبيانهــا كالآتــي:

أولًا: بند انتهاء الأجل النظامي المحدد لإجراء الربط الضريبي لعام 2011م:

حيــث يكمــن الخــاف فــي المــدة النظاميــة لإجــراء الربــط الضريبــي، حيــث ذكــرت المدعيــة 
أن المــدة النظاميــة هــي )5( ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي، 
ــي هــي )10(  ــط الضريب ــراء الرب ــة لإج ــا فــي أن المــدة النظامي ــى عليه ــع المدع ــا تدف بينم
ســنوات، وحيــث نصــت الفقرتيــن )أ، ب( مــن المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ علــى أنــه: »أ- يحــق للهيئة بإشــعار 
مســبب إجــراء أو تعديــل الربــط الضريبــي خــال خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد 
لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة، كمــا يحــق لهــا ذلــك فــي أي وقــت إذا 
ــط خــال عشــر  ــل الرب ــراء أو تعدي ــة إج ــك. ب- يحــق للهيئ ــى ذل ــاً عل ــف خطي وافــق المكل
ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة إذا لــم 
ــح بقصــد  ــر صحي ــر كامــل أو غي ــرار غي ــن أن الإق ــي أو إذا تبي ــراره الضريب ــف إق يقــدم المكل
التهــرب«، كمــا نصــت الفقــرة )8( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى أنــه: »مــع 
عــدم الاخــال بنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )65( مــن النظــام، يعــد الإقــرار مقبــولًا مــن 
المصلحــة إذا مضــى علــى تقديمــه خمــس ســنوات من نهايــة الأجل المحــدد لتقديم الإقرار 
ــى  ــى مــا تقــدم، وبعــد الاطــاع عل ــاءً عل دون تلقــي إشــعاراً مــن المصلحــة بشــأنه«، وبن
ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، وحيــث أن للمدعــى عليهــا الحــق 
فــي طلــب ودراســة مســتندات المدعيــة والتحقــق مــن صحتهــا، وحيــث ذكــرت المدعــى 
عليهــا بــأن المدعيــة لــم تصــرح عــن كامــل إيراداتهــا ويقــع علــى عاتقهــا عــبء الاثبــات حيــث 
ادعــت بــأن إقــرار المدعيــة غيــر كامــل أو غيــر صحيــح بقصــد تهربــه فيجــب عليهــا تقديــم مــا 
يثبــت ذلــك، وبعــد اطــاع الدائــرة علــى الإقــرار المقــدم مــن المدعيــة والمســتندات الأخرى 
فلــم يتضــح أن إقــرار المدعيــة غيــر كامــل أو غيــر صحيــح بقصــد التهــرب، عليــه فــإن المــدة 
النظاميــة لإجــراء الربــط الضريبــي هــي خــال )5( ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم 
الإقــرار الضريبــي، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول اعتــراض الشــركة المدعيــة 
وذلــك بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص بنــد انتهــاء الأجــل النظامــي المحــدد لإجــراء 

الربــط الضريبــي لعــام 2011م.

ثانياً: بند فروق الاستيراد:

ــا بإضافــة  ــراء المدعــى عليه ــى إج ــة عل ــة المدعي ــث يكمــن الخــاف فــي عــدم موافق حي
المشــتريات الخارجيــة الزائــدة عــن بيــان الهيئــة العامــة للجمــارك باعتبارهــا مصاريــف محملة 
بالزيــادة وذلــك لأعــوام مــن 2011م وحتــى 2013م، واحتســاب ربــح تقديــري بنســبة )%10( 
ــم يصــرح عنهــا، كمــا أن المدعــى  ــرادات ل ــى 2016م باعتبارهــا إي للأعــوام مــن 2014م حت
ــة مــن واقــع الاقــرارات  ــن المشــتريات الخارجي ــل للفــرق بي ــم تحلي ــم تطلــب تقدي عليهــا ل
ــان الجمركــي، بينمــا تدفــع المدعــى عليهــا  ــغ الاســتيرادات مــن واقــع البي ــة ومبل الضريبي
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فــي أن الاعتــراض افتقــر إلــى الاثبــات المســتندي المتمثــل فــي كشــوف الجمــارك وإيضــاح 
أســماء الأطــراف المتعامــل معهــا وإثبــات قيــد هــذه العمليــات وشــهادة مــن المحاســب 
القانونــي، وحيــث نــص التعميــم رقــم )76/1( وتاريــخ 1413/05/16هـــ علــى أنــه: »تشــمل 
المســتندات المقدمــة للمراجعــة فواتيــر الشــراء الخارجيــة والفســوحات الجمركيــة، فــإذا 
ــة كأن  ــه المصلح ــع ب ــة لأي ســبب تقتن ــم الفســوحات الجمركي ــف تقدي ــى المكل ــذر عل تع
ترســل البضاعــة مــن الخــارج باســم أصحــاب العقــود ويخلــص عليهــا مــن الجمــارك باســمهم 
او فــي الحــالات التــي تتمتــع فيهــا بعــض المؤسســات الحكوميــة بإعفــاءات مــن الرســوم 
الجمركيــة ويتــم الاتفــاق علــى توريــد المــواد بأســماء أصحــاب العقــود، تكــون الفســوحات 
الجمركيــة بأســماء الــوكلاء الســعوديين إذا كان المســتورد فــرع شــركة أجنبيــة لا يمكنــه 
الاســتيراد إلا باســم أصحاب العقود أو الوكلاء الســعوديين ففي هذه الحالات و مثيلاتها 
يمكــن للمصلحــة قبــول المســتندات الثبوتيــة البديلــة للفســوحات الجمركيــة وللمصلحــة 
الحــق فــي التثبــت مــن جديــة هــذه المســتندات بكافــة طــرق الإثبــات ومنهــا علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر: 1- ولمــا كانــت الشــهادة رســمية مــن الجهــة الحكوميــة المتعاقــدة تفيد 
أن المــواد تــم اســتيرادها عــن طريقهــا لحســاب المشــروع محــل التعاقــد، وان المكلــف قــد 
تحمــل تكلفــة هــذه المــواد وأن هــذه المــواد وردت فعــاً وأنهــا لازمــة لأغــراض العقــد. 2- 
وحيــث أن الفحــص الميدانــي لبنــد المــواد المســتوردة مــن الخــارج للتأكــد مــن ان الاســتيراد 
تــم فعــا لأغــراض المشــروع وأن عقــد المقاولــة ينــص علــى أن الجهــة المتعاقــدة ســتقوم 
باســتيراد المــواد باســمها. 3- ولمــا كانــت الشــهادة مــن المحاســب القانونــي للشــركة بــأن 
ــام المــواد المصــرح عنهــا فــي حســابات الشــركة وقــدم عنهــا مســتندات بديلــة عــن  أقي
الفســوحات الجمركيــة تــم اســتيرادها لأغــراض المشــروع ولــم يســبق حســمها في مشــروع 
اخــر، وأنــه إذا ظهــر للمصلحــة خــاف ذلــك تحصــل الضريبــة عنهــا بالإضافــة إلــى غرامتــي 
التجهيــل والتأخيــر«، كمــا نــص التعميــم رقــم )9/2030( وتاريــخ 1430/04/15هـــ علــى أنــه: 
»بالرغــم مــن أن بيانــات مصلحــة الجمــارك تعــد مؤشــراً لتحديــد تكلفــة اســتيرادات المكلــف 
إلا أن وجــود اختــاف بينهمــا وبيــن مــا صــرح عنــه المكلــف فــي حســاباته لا يلــزم الاعتمــاد 
عليــه كمبــرر للمحاســبة عــن هــذه الفــروق، حيــث يلــزم التحقــق مــن صحــة اســتيرادات 
المكلــف ســواءً مــن خــال الفحــص الميدانــي أو الفحــص المكتبــي والاطــاع علــى كافــة 
ــر المكلــف  ــدة التــي تثبــت حقيقــة مــا تــم تســجيله فــي دفات ــة المؤي المســتندات الثبوتي
ــره ومــا  ــح عنهــا بدفات ــم التصري ــن مــا ت ــة للاختــاف بي ــى الأســباب الحقيقي والوقــوف عل
أظهرتــه تلــك البيانــات، فقــد تكــون هنــاك أســباب مقبولــة مبــررة لهــذا الاختــاف منهــا 
ــام مصلحــة الجمــارك بتســجيل بعــض الاســتيرادات. 2-  ــال: 1- عــدم قي ــى ســبيل المث عل
ــة ضمــن تكلفــة المشــتريات مــن الخــارج. 3-  ــف الإضافي ــف لبعــض التكالي تســجيل المكل
ــام بعــض الشــركات بالاســتيراد لحســاب  ــة. 4- قي أن يكــون الاســتيراد لشــراء أصــول ثابت
الغيــر وتقــوم بتســجيل كامــل قيمــة الاســتيرادات فــي دفاترهــا وبعــد إيصالهــا للمســتفيد 
تســترد منــه كافــة التكاليــف الخاصــة ببضاعتــه. 5- اختــاف الســنة الماليــة بيــن التقويــم 
التعميــم رقــم )2030( وتاريــخ 1430/04/15هـــ علــى  نــص  الهجــري والميــادي«، كمــا 
أنــه: »إذا تبيــن للهيئــة نتيجــة الفحــص أن المكلــف صــرح باســتيرادات أكبــر مــن حجــم 
الاســتيرادات الــواردة مــن بيانــات مصلحــة الجمــارك، فهــذا يعنــي أن المكلــف بالــغ فــي 
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ــم المحاســبة عــن هــذا الفــرق«،  ــن أن تت ــي يتعي ــة وبالتال ــد المشــتريات الخارجي تكلفــة بن
كمــا نــص التعميــم علــى أنــه: »إذا تبيــن للهيئــة مــن واقــع المســتندات الثبوتيــة لتكلفــة 
ــر المكلــف  الاســتيرادات ظهــور فــروق بالنقــص بــأن تكــون الاســتيرادات المســجلة بدفات
أقــل ممــا هــو وارد ببيانــات مصلحــة الجمــارك، فهــذا يعنــي إخفــاء جــزء مــن نشــاطه مــن 
الاســتيرادات وعــدم اظهارهــا فــي حســاباته وعليــه يتــم الاخــذ ببيانــات الاســتيرادات 
الــواردة مــن مصلحــة الجمــارك ومحاســبة المكلــف عــن فــروق الاســتيرادات التــي لــم 
يصــرح عنهــا وفقــاً للقواعــد النظاميــة المتبعــة«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )9( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( 
وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى أنــه: »المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع 
للضريبــة هــي: 1- جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، 
ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة 
فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن 
ــة. ج- أن تكــون متعلقــة  ــق الدخــل الخاضــع للضريب صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقي
بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية«، وبنــاءً علــى مــا تقــدم، يتبيــن 
للدائــرة أن الخــاف هــو خــاف مســتندي، وبعــد الرجــوع إلــى ملــف الدعــوى ومــا احتــوى 
عليــه مــن دفــوع ومســتندات، ثبــت للدائــرة بــأن المدعيــة قدمــت عــدد مــن المســتندات 
ــر والتــي مــن بينهــا تســوية توضــح أســباب الفروقــات وكذلــك البيــان الجمركــي  والفواتي
للأعــوام محــل الاعتــراض، بالإضافــة إلــى شــهادة المحاســب القانونــي لمطابقــة فروقــات 
المشــتريات الخارجيــة للعاميــن 2011م و 2015م، وبعــد الاطــاع والدراســة تبيــن مــا يلــي: 
ــة المدعــى عليهــا  ــد الأول بعــدم أحقي مــا يتعلــق بعــام 2011م، وكمــا أن القــرار فــي البن
تعديــل إقــرار المدعيــة لانقضــاء المــدة النظاميــة لإصــدار الربــط، ومــا يتعلــق بعــام 2015م 
وبعــد المقارنــة بيــن البيــان الجمركــي وإقــرار المدعيــة تبيــن أن الفــرق ظهــر بمبلــغ وقــدره 
ــل فــي رســوم  ــن أن الفــرق يتمث ــان الجمركــي تبي ــى البي ــال وبعــد الاطــاع عل )27,486( ري
ــرة إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا فــي  ــرى الدائ جمركيــة علــى المشــتريات الخارجيــة، عليــه ت
محاســبة المدعيــة عــن فروقــات الاســتيراد لهذيــن العاميــن، وفيمــا يتعلــق بعامــي 2012م 
و2013م، فبعــد الرجــوع إلــى شــهادة المحاســب القانونــي اتضــح مــا يلــي: في عــام 2012م 
ــان  ــى مــن البي ــغ أعل ــة بمبل ــر المدعي ــة فــي دفات تظهــر الشــهادة وجــود مشــتريات خارجي
الجمركــي بفروقــات تبلــغ )60,937( ريــال ويتــم إضافتهــا إلــى الأربــاح باعتبارهــا تكاليــف غيــر 
معــززة، وفــي عــام 2013م تظهــر الشــهادة وجــود مشــتريات خارجيــة فــي دفاتــر المدعيــة 
بمبلــغ أقــل مــن البيــان الجمركــي بفروقــات تبلــغ )463,979( ريــال ويتــم المحاســبة عنهــا 
تقديريــاً بنســبة ربــح )10%(، وفيمــا يتعلــق بعــام 2014م وبعــد الرجــوع لإقــرار المدعيــة 
ــان الجمركــي وجــود  ــن مــن البي ــة، وتبي ــة عــن مشــتريات خارجي ــح المدعي ــن عــدم تصري تبي
اســتيرادات خارجيــة بمبلــغ وقــدره )656,186( ريــال ولعــدم تقديــم المدعيــة المســتندات 
)شــهادة المحاســب القانونــي( التــي تؤيــد ادعائهــا يتــم محاســبتها عليهــا بنســبة ربــح 
تقديــري )10%(،  وفيمــا يتعلــق بعــام 2016م وبعــد المقارنــة بيــن البيــان الجمركــي وإقــرار 
ــال، وحيــث أن المدعيــة تدعــي  المدعيــة تبيــن أن الفــرق ظهــر بمبلــغ وقــدره )37,049( ري
بأنهــا فروقــات توقيــت، ولعــدم تقديــم الاثبــات المســتندي المتمثــل بالتســويات للقاطــع 
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ــى فروقــات  ــة عل ــراض المدعي ــرة رفــض اعت ــرى الدائ ــه ت ــدة لادعائهــا، علي ــي والمؤي الزمن
التوقيــت، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص بنــد 
فــروق الاســتيراد لعامــي 2011م و2015م، وتعديــل قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص بنــد 
فــروق الاســتيراد لعامــي 2012م و2013م، ورفــض اعتــراض المدعيــة بخصــوص بنــد فــروق 

الاســتيراد لعامــي 2014م و2016م.

ثالثــاً: بنــد الهبــوط فــي قيمــة الاصــول الثابتــة لعــام 2015م، و بنــد عدم خصم المســتخدم 
مــن مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة لعــام 2012م، بنــد تعديــات الســنة الســابقة لعــام 
2013م، بنــد مبالــغ مدفوعــة لــم تؤخــذ فــي الحســبان لعــام 2015م، بنــد غرامــة عــدم 
تقديــم الاقــرار لعامــي 2014م و2015م، وحيــث نصــت المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات 
أنــه:  علــى  وتاريــخ 1435/01/22هـــ  )م/1(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الشــرعية 
»للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا 
عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك 
بذلــك«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعات 
الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ علــى أنــه: »إذا 
حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن 
الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون 
الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه 
مــن بيــن المتفــق عليــه«، وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وفــي شــأن بنــد الهبــوط فــي قيمــة 
الاصــول الثابتــة لعــام 2015م، وبنــد عــدم خصــم المســتخدم مــن مخصــص مكافــأة نهايــة 
الخدمــة لعــام 2012م، وبنــد تعديــات الســنة الســابقة لعــام 2013م ، فقــد ثبــت للدائــرة 
انتهــاء الخــاف بقبــول المدعــى عليهــا لطلبــات المدعيــة بنــاءً علــى مــا ورد فــي الخطــاب 
الصــادر منــه فــي المذكــرة الجوابيــة المقدمــة بتاريــخ 2019/12/31م علــى أنــه: »توضــح 
الهيئــة أنــه بعــد الدراســة والاطــاع تــم قبــول وجــه نظــر المكلــف«، وفــي شــأن بنــد 
مبالــغ مدفوعــة لــم تؤخــذ فــي الحســبان لعــام 2015م فقــد ثبــت للدائــرة انتهــاء الخــاف 
بقبــول المدعيــة لإجــراء المدعــي عليهــا بنــاءً علــى مــا ورد فــي الخطــاب الصــادر منهــا فــي 
المذكــرة الجوابيــة رقــم )20-2027( وتاريــخ 2020/01/25م علــى أنــه: ».. وافقــت الهيئــة 
ــل  ــة المســددة مــن قب ــغ الضريب ــة واعتمــدت كامــل مبل ــة شــركة .... العربي ــى مطالب عل
شــركة .... العربيــة عنــد اجــراء الربــط المعــدل وبنــاء علــى ذلــك تعتقــد شــركة ..... العربيــة 
أن الخطــأ المــادي المتعلــق بدفعــات الضريبــة المعجلــة لســنة 2015 قــد تمــت معالجتــه 
مــن قبــل الهيئــة«، وفــي شــأن بنــد غرامــة عــدم تقديــم الاقــرار لعامــي 2014م و2015م، 
فقــد ثبــت للدائــرة انتهــاء الخــاف بقبــول المدعــى عليهــا لطلبــات المدعيــة وتعديــل ذلــك 
فــي الربــط المعــدل والمؤكــد فــي رد المدعــى عليهــا برقــم )....(، ورقــم )...( والمتضمــن 
علــى: »غرامــة التأخيــر بموجــب الإقــرار الضريبــي لعــام 2015م: نفيدكــم انــه تــم احتســابها 
ــات انتهــاء  ــرة اثب ــدى الدائ ــن معــه ل ــذي يتعي ــم اشــعاركم بهــا«، الأمــر ال ــا وســوف يت الي

الخــاف فــي شــأن هــذه البنــود.

رابعاً: بند مبالغ مدفوعة لم تؤخذ في الحسبان لعام 2014م:
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حيــث يكمــن الخــاف فــي مبالــغ مدفوعــة لــم تؤخــذ فــي الحســبان، حيــث ذكــرت المدعيــة 
بــأن هنــاك أخطــاء ماديــة مــن جانــب المدعــى عليهــا بعــدم الســماح بحســم دفعــات 
الضريبــة، بينمــا تدفــع المدعــى عليهــا أن الدفعــة المعجلــة الثانيــة مســددة الكترونيــاً وتــم 
الاخــذ بهــا عنــد احتســاب المســتحقات مــن واقــع الإقــرار، وحيــث نصــت المــادة )70( مــن 
نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ علــى 
أنــه: »تســديد الضريبــة علــى دفعــات معجلــة: أ- مــع عــدم الإخــال بالفقــرة )ب( مــن هــذه 
المــادة، يجــب علــى المكلــف الــذي يحقــق إيــرادا فــي الســنة الضريبيــة أن يســدد تحــت 
حســاب الضريبــة ثــاث دفعــات معجلــة فــي أو قبــل اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الســادس، 
والشــهر التاســع، والشــهر الثانــي عشــر مــن الســنة الضريبيــة، ومقــدار الدفعــة هــو ناتــج 
المعادلــة الآتيــة: 25% × )أ-ب( حيــث إن: أ = ضريبــة المكلــف عــن الســنة الســابقة طبقــا 
لإقــراره، ب= مقــدار الضريبــة المســددة عــن طريــق الاســتقطاع مــن المنبــع فــي الســنة 
الســابقة بمقتضــى المــادة الثامنــة والســتين مــن هــذا النظــام. ب- لا يلــزم المكلــف 
ناتــج  يبلــغ  لــم  إذا  المــادة  هــذه  مــن  )أ(  الفقــرة  بمقتضــى  بتســديد دفعــات معجلــة 
ــة  ــال. ج- للمصلحــة صلاحي ــة أعــاه مبلغــا مقــداره خمســمائة ألــف )٥٠٠.٠٠٠( ري المعادل
تخفيــض أي دفعــة مــن الدفعــات مســتحقة الســداد بمقتضــى هــذه المــادة إذا اقتنعــت 
أن دخــل المكلــف للســنة الضريبيــة - باســتثناء الدخــل الــذي يتــم اســتقطاع الضريبــة عنــه 
مــن المنبــع بمقتضــى المــادة الثامنــة والســتين مــن هــذا النظــام - ســيكون أقــل وبشــكل 
كبيــر مــن دخــل الســنة الســابقة. د- تعــد الدفعــة المســددة بمقتضــى هــذه المــادة دفعــة 
علــى الحســاب مــن إجمالــي ضريبــة المكلــف عــن الســنة الضريبيــة المســدد عنهــا الدفعــة. 
هـــ- تنطبــق أحــكام هــذا النظــام الخاصــة بالتحصيــل وإجراءاتــه الإلزاميــة علــى دفعــات 
الضريبــة المعجلــة مثلمــا تنطبــق علــى الضريبــة نفســها«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن 
المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 
)1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى أنــه: »يقصــد بتســديد الضريبــة علــى دفعــات معجلــة، 
الــواردة فــي المــادة الســبعين مــن النظــام، أن يســدد المكلــف عــن ســنته الضريبيــة مبالــغ 
مقدمــة علــى حســاب الضريبــة فــي مواعيــد مبكــرة اســتثناءً مــن المــادة الســتين فقــرة 
)ب( والمــادة التاســعة والســتين مــن النظــام بضوابــط هــي: أ- تحقــق ايــرادات للمكلــف 
خــال الســنة الضريبيــة. ب- أن تكــون الدفعــة بمــا نســبته )25 %( مــن ضريبــة المكلــف 
ــة المســتقطعة  ــة الســابقة ناقــص الضريب ــرار الســنة الضريبي ــه حســب اق المســتحقة علي
عنــه فــي الســنة الضريبيــة الســابقة. ويقصــد بالضريبــة المســتحقة عليــه عــن الســنة 
ــم تحديدهــا وفقــا لأحــكام النظــام وهــذه اللائحــة..  ــي ت ــة الت ــة الســابقة، الضريب الضريبي
كمــا يقصــد بالضريبــة المســتقطعة الضريبــة التــي تــم اســتقطاعها مــن المكلــف عــن 
نشــاطه مــن المنبــع بموجــب المــادة الثامنــة والســتين مــن النظــام. ج- أن يتــم الســداد 
ــر مــن الشــهر الســادس والشــهر التاســع  علــى ثــاث دفعــات متســاوية فــي اليــوم الاخي
والشــهر الثانــي عشــر مــن الســنة الضريبيــة. د- عنــد تأخــر ســداد الدفعــة عــن موعدهــا 
ــر. هـــ-  ــر قدرهــا )1 %( مــن الدفعــة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخي المحــدد، تضــاف غرامــة تأخي
تطبــق اجــراءات التحصيــل الالزاميــة الاخــرى الــواردة فــي النظــام فــي حالــة تأخيــر الســداد 
ــة  ــث أن المدعي ــى مــا تقــدم، وحي ــاءً عل ــة عــن موعدهــا النظامــي«، وبن للدفعــة المعجل
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ذكــرت بأنهــا قامــت بســداد مبلــغ )2,650,000( ريــال كالتالــي: ضريبــة مســتحقة بموجــب 
بمبلــغ )110,129(  الإقــرار  تقديــم  تأخيــر فــي  ريــال، غرامــة  بمبلــغ )2,502,573(  الإقــرار 
ريــال، مبالــغ مدفوعــة بالزيــادة بمبلــغ )37,298( ريــال، وتطالــب الأخــذ فــي الحســبان عــن 
المبالــغ المدفوعــة بقيمــة )147,427( ريــال والمتمثلــة بغرامــة التأخيــر فــي تقديــم الإقــرار 
ومبالــغ مدفوعــة بالزيــادة، وبعــد الرجــوع إلــى ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع 
ومســتندات، يتضــح قيــام المدعيــة بإرفــاق المســتندات الثبوتيــة التــي تثبــت ســدادها 
لتلــك المبالــغ وهــي كالتالــي: فــي 2015/04/30م ســداد مبلــغ وقــدره )300,000( ريــال، 
فــي 2015/05/04م ســداد مبلــغ وقــدره )575,000( ريــال، فــي 2015/05/06م ســداد 
مبلــغ وقــدره )375,000( ريــال، فــي 2015/05/11م ســداد مبلــغ وقــدره )1,400,000( ريــال، 
وبالتالــي يتضــح ســداد المدعيــة لمبلــغ )2,650,000( ريــال، فيجــب علــى المدعــى عليهــا أخــذ 
تلــك المبالــغ المســددة فــي الحســبان، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار 

المدعــى عليهــا بخصــوص بنــد مبالــغ مدفوعــة لــم تؤخــذ فــي الحســبان لعــام 2014م.

خامساً: بند غرامة التأخير على البنود التي تم قبول اعتراض الشركة المدعية عليها:

ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم  حيــث نصــت الفقــرة )ب( مــن المــادة )60( مــن نظــام ضريب
ــي  ــرار الضريب ــم الإق ــه: »يجــب تقدي ــى أن ــخ 1425/01/15هـــ عل الملكــي رقــم )م/1( وتاري
خــال مئــة وعشــرين يومــاً مــن انتهــاء الســنة الضريبيــة التــي يمثلهــا الإقــرار«، كمــا نصــت 
الفقــرة )ج( مــن المــادة )76( مــن ذات النظــام )المتعلقــة بالغرامــة عــن عــدم تقديــم 
الإقــرار( علــى أنــه: »تعنــي الضريبــة غيــر المســددة الفــرق بيــن مبلــغ الضريبــة المســتحقة 
الســداد بموجــب هــذا النظــام، والمبلــغ المســدد فــي الموعــد النظامــي المحــدد فــي 
الفقــرة )ب( مــن المــادة الســتين مــن هــذا النظــام«، كمــا نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة 
)77( مــن النظــام )المتعلقــة بغرامــات التأخيــر والغــش( علــى أنــه: »إضافــة إلــى الغرامــات 
الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه 
المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع واحــد بالمائــة )1%( مــن الضريبــة غيــر 
المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلوب 
اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق الضريبــة إلــى تاريــخ 
الســداد«، كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )67( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى أنــه: »تعنــي 
الضريبــة غيــر المســددة الفــرق بيــن مــا ســدده المكلــف فــي الموعــد النظامــي، والضريبــة 
المســتحقة الســداد بموجــب أحــكام النظــام وتشــمل التعديــات التــي تجريهــا المصلحــة 
والتــي أصبحــت نهائيــة حســبما هــو وارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الحاديــة والســبعين 
مــن هــذه اللائحــة بمــا فــي ذلــك الحــالات المعتــرض عليهــا حيــث تحتســب الغرامــة مــن 
تاريــخ الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار والســداد«، كمــا نصــت الفقــرة )1/ب( مــن المادة 
)68( مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: »تضــاف الــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة )1 
%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يومــا تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: ب- التأخيــر 
فــي تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط المصلحــة«، وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وبعــد 
الرجــوع إلــى ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، وحيــث أن غرامــة 
التأخيــر تحتســب مــن تاريــخ نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار إلــى تاريــخ ســداد الضريبــة 
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المســتحقة الناشــئة بموجــب تطبيــق أحــكام النظــام ولائحتــه التنفيذيــة والتعديــات التــي 
يجريهــا المدعــى عليهــا، واســتناداً إلــى المبــدأ القضائــي )إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع(، 
وبمــا أن فــرض الغرامــات هــي نتيجــة تبعيــة للبنــود المعتــرض عليهــا، تــرى الدائــرة صحــة 
فــرض غرامــة التأخيــر علــى البنــود التــي تــم رفــض اعتــراض المدعيــة فيهــا، وســقوط غرامــة 
ــر علــى البنــود التــي تــم إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيهــا، الأمــر الــذي يتعيــن معــه  التأخي
لــدى الدائــرة تعديــل إجــراء المدعــى عليهــا علــى بنــد غرامــة التأخيــر علــى البنــود التــي تــم 

قبــول اعتــراض المدعيــة عليهــا.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: من الناحية الشكلية:

- قبــول دعــوى المدعيــة/ شــركة ... )ســجل تجــاري رقــم ...(، باســتثناء بنــد مبالــغ مدفوعــة 
لــم تؤخــذ بالحســبان للأعــوام مــن 2011م وحتــى 2013م.

ثانياً: من الناحية الموضوعية:

- قبــول اعتــراض الشــركة المدعيــة وذلــك بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص بنــد انتهــاء 
الأجــل النظامــي المحــدد لإجــراء الربــط الضريبي لعــام 2011م.

- قبــول اعتــراض الشــركة المدعيــة، وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص بنــد فــروق 
و2015م. 2011م  لعامــي  الاســتيراد 

- تعديل قرار المدعى عليها بخصوص بند فروق الاستيراد لعامي 2012م و2013م.

- رفض اعتراض الشركة المدعية بخصوص بند فروق الاستيراد لعامي 2014م و2016م.

- إثبات انتهاء الخلاف حول بند الهبوط في قيمة الاصول الثابتة لعام 2015م.

- إثبــات انتهــاء الخــاف حــول بنــد عــدم خصــم المســتخدم مــن مخصــص مكافــأة نهايــة 
ــام 2012م.  الخدمــة لع

- إثبات انتهاء الخلاف حول بند تعديلات السنة السابقة لعام 2013م.

- إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص بنــد مبالــغ مدفوعــة لــم تؤخــذ فــي الحســبان لعــام 
2014م.

- إثبــات انتهــاء الخــاف بخصــوص بنــد مبالــغ مدفوعــة لــم تؤخــذ فــي الحســبان لعــام 
2015م.

- إثبات انتهاء الخلاف حول بند غرامة عدم تقديم الاقرار لعامي 2014م و2015م.

- تعديــل إجــراء المدعــى عليهــا علــى بنــد غرامــة التأخيــر علــى البنــود التــي تــم قبــول اعتراض 
الشــركة المدعيــة عليها
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صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


